
 

2019، الجزائر1الاخوة منتوري قسنطینة جامعة. 

 372-  357، ص.ص.2019دیسمبر  -  3عدد  -30المجلد  

 

Résumé 

Tout le monde sait que le contrat de consommation 
est un contrat sans équilibre économique entre ses 
parties " le consommateur et le professionnel ", 
c'est pourquoi le législateur algérien est intervenus 
pour remédier à cette situation en limitant la liberté 
de l'intervenant économique car c'est la partie la 
plus forte dans la relation du consommation, cela 
protégera les intérêts du consommateur qui est la 
partie la plus faible dans cette relation. 

Donc, cette étude à porter sur cette intervention 
restrictive du principe de la liberté contractuelle et 
son efficacité dans la protection du consommateur. 

 

Mots clés: restriction, la liberté contractuelle, 
l'intervention, le consommateur, le contrat de 
consommation. 

 

Abstract 

everybody new that the contract of consumption 
is a contract not marked with economic balance 
between thé consumer ans the intervention , ans 
for this reason the algerian legislator by 
restriction of freedom of the economic 
intervention because he  is the strong part un the 
contract ,as a protection for the benefit of the 
consumer that is the weakest part 

 ans this study comes to search in this restricted 
intervention to the principle of contractual 
freedom ans how effective it is in the benefit of 
the consumer. 

 

Keywords:the restriction, the contractual 
freedom, the intervention, the consumer, contract 
of consumption. 
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الإستھلاك عقد لا یتسم بالتوازن الإقتصادي بین أطرافھ, أي  الكل یعلم بأن عقد

بین المستھلك و المتدخل, ولھذا تدخل المشرع الجزائري لمعالجة ھذا الوضع 

وذلك بتقیید حریة المتدخل الإقتصادي كونھ یعد الطرف الأقوى في العلاقة 

في  الإستھلاكیة وھذا حمایة لمصلحة المستھلك و الذي یعد الطرف الأضعف

ھذه العلاقة, وعلیھ جاءت ھذه الدراسة للبحث في ھذا التدخل المقید لمبدأ 

 الحریة التعاقدیة ومدى نجاعتھ في حمایة المستھلك.
 
 

التقیید، الحریة التعاقدیة، المتدخل، المستھلك، عقد :المفتاحیةالكلمات 
 الإستھلاك.
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 مقدمة:
لا أحد یجرأ على القول بأن المستھلك لا یحتاج إلى حمایة قانونیة شاملة, فالكل یتفق 
على ضرورة حمایة ھذا الطرف الضعیف, ولكن لا یمكن الوصول إلى حمایتھ حمایة 

الطرف –شاملة إلا بإعادة التوازن المفقود بین طرفي عقد الإستھلاك أي بین المستھلك 
 .-الطرف القوي–ي و المتدخل الإقتصاد -الضغیف

ولضمان تحقق ھذه الحمایة المنشودة كان لزاما البحث عن الأسباب التي أدت إلى 
إختلال ھذا التوازن, وإن من أھم ھذه الأسباب ھي ترك مبدأ الحریة التعاقدیة یطبق 
على عقد الإستھلاك, وھو مایشكل إعتداء صارخ على مركز المستھلك و یسمح 

أكثر فأكثر و یؤثر سلبا على الطرف الضعیف بل و یجعلھ  بإختلال التوازن العقدي
أكثر تضررا, خاصة و أن ھناك عدم توازن إقتصادي و معرفي بین طرفي عقد 

 الإستھلاك.
وقد تفطن المشرع الجزائري إلى ذلك وتدخل  بتقیید حریة المتدخل الإقتصادي, وھذا 

بالتالي حمایة المستھلك,  في محاولة منھ للوصول إلى مفھوم التوازن في المعرفة و
 وھو الأمر الذي یدعو إلى التساؤل حول: 

كیف تدخل المشرع الجزائري للحد من مبدأ الحریة التعاقدیة؟ وما مدى نجاعة ھذا 
 التدخل في حمایة المستھلك؟.

 وللإجابة على ھذه الإشكالیة تم تقسیم الدراسة إلى مطلبین, في كل مطلب فرعین.
 التدخل الإیجابي للمشرع بتقیید الحریة التعاقدیة حمایة للمستھلكالمطلب الأول: 

 المطلب الثاني: التدخل السلبي للمشرع بتقیید الحریة التعاقدیة حمایة للمستھلك
 

 المطلب الأول: التدخل الإیجابي للمشرع بتقیید الحریة التعاقدیة حمایة للمستھلك
التعاقدیة والذي یعود طبعا على  أدرك المشرع الجزائري التأثیر السلبي للحریة

المستھلك, وتدخل للحد من ھذا التأثیر عن طریق فرض جملة من الإلتزامات على 
 عاتق المتدخل, یلتزم بھا طیلة فترة التعاقد ومنھا مایلتزم بھا حتى بعد التعاقد.

بھذا  وتعد ھذه الإلتزامات بمثابة تقیید للحریة التعاقدیة للمتدخل الإقتصادي, وللإحاطة
التدخل الإیجابي من المشرع الجزائري, كان من اللازم دراسة مختلف جوانب 
الإلتزامات والتي قیدت حریة المتدخل, سواء تلك المفروضة قبل التعاقد (الفرع الأول) 

 أو بعده (الفرع الثاني).
 الفرع الأول: تقیید المتدخل بإلتزامات قبل التعاقد

لإقتصادي بإلتزامات یجب علیھ تأدیتھا قبل أن یتعاقد قید المشرع الجزائري المتدخل ا
 مع المستھلك, وتكمن ھذه الإلتزامات في:

إلزامیة النظافة و النظافة الصحیة للمواد الغذائیة و سلامتھا (أولا) وكذا إلزامیة أمن 
 إلى إلزامیة مطابقة المنتوجات (ثالثا). بالإضافةالمنتوجات (ثانیا) 

 بإلزامیة النظافة و النظافة الصحیة للمواد الغذائیة و سلامتھاأولا: تقیید المتدخل 
من  8إلى غایة المادة  4لقد نص المشرع الجزائري على ھذا الإلتزام بدءا من المادة 
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, ویتضمن ھذا الإلتزام (1)المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش 03-09الأمر 
نصر سلامة ھذه المادة  عنصرین, عنصر النظافة الصحیة للمادة الغذائیة و ع

 ور أنھما یقیدان حریة المتدخل الإقتصادي.ظوسیتطرق إلیھما من من
 تقیید المتدخل بإلزامیة النظافة و النظافة الصحیة للمواد الغذائیة:-1

لكي یحقق المتدخل الإقتصادي نظافة المواد الغذائیة, یجب علیھ إتباع كل الشروط 
 (2)وضمان طابع نظیف للإستھلاك.الازمة قصد التحكم في الأخطار 

وتتمثل ھذه الشروط أساسا في السھر على النظافة الصحیة للمستخدمین, وللأماكن و 
 .(3)محلات التصنیع, وكذا السھر على نظافة وسائل النقل

ونجد المشرع الجزائري أھمل التطرق للنظافة الخاصة بالمادة الأولیة وھذا في قانون 
 140-17, أي المرسوم التنفیذي (4)الغش, وترك ذلك للتنظیمحمایة المستھلك و قمع 

المتعلق بالشروط الصحیة المطلوبة عند  53-91والذي ألغى المرسوم التنفیذي رقم 

 .(5)عملیة عرض الأغذیة للإستھلاك
والملاحظ من إستقراء نصوص ھذا التنظیم أنھ فصل في كل شروط النظافة و یجب 

 ید بالتفصیل المذكور في ھذا المرسوم.على المتدخل الإقتصادي التق
 تقیید المتدخل بإلزامیة سلامة المادة الغذائیة: -2

لكي یحقق المتدخل سلامة المادة الغذائیة یجب علیھ السھر على أن لا تضر بصحة 
المحدد  172-15, ویتحقق ھذا عن طریق تقیده بالمرسوم التنفیذي رقم (6)المستھلك

, (7)ة في مجال الخصائص المكروبیولوجیة للمواد الغذائیةللشروط و الكیفیات المطبق
كما یجب علیھ أن یسھر على عدم إحتواء المواد الغذائیة على ملوث بكمیة غیر 

 .(8)مقبولة

والملوث ھو كل مادة تظاف بغیر قصد في الغذاء, ولكن توجد فیھ على شكل بقایا في 
منتوج موجھ للإستھلاك البشري أو , كما أن الحد الأقصى لملوث موجود في (9)الإنتاج

 .(10)الحیواني, ھو التركیز الأقصى لھذه المادة المرخص بھ لھذا المنتوج
ھذا ویجب على المتدخل كذلك السھر على أن لا تحتوي التجھیزات و اللوازم و 
الآلات المخصصة لملامسة المواد الغذائیة إلا على اللوازم التي لاتؤدي إلى 

ویتحقق ذلك إذا تقید المتدخل بالتنظیم الذي وضعھ المشرع الجزائري في , (11)إتلافھا

الذي یحدد المواصفات التقنیة  210-04ھذا الإطار, أي بالمرسوم التنفیذي 
والذي یتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس  04-91, و المرسوم التنفیذي (12)للمغلفات

 .(13)الأغذیة و مستحضرات التنظیف

إلا أن المشرع الجزائري سمح بإدماج المضافات الغذائیة, ولكن على  وتجدر الملاحظة
, ویتحقق ھذا الإحترام إذا تقید المتدخل (14)المتدخل إحترام شروط و كیفیات إستعمالھا

 .(15)المحدد لھذه الشروط و الكیفیات 214-12بالمرسوم التنفیذي 

ن النصوص القانونیة و والملاحظ من ھذا الإلتزام أنھ إلتزام یحتوي على كثیر م
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 التنظیمیة التي تقید الحریة التعاقدیة للمتدخل الإقتصادي إلى حد معتبر.
 

 ثانیا: تقیید المتدخل بإلزامیة أمن المنتوجات
من قانون حمایة  10و  09نص المشرع الجزائري على ھذا الإلتزام في المادتین 

 المستھلك و قمع الغش.
أن المنتوج الموضوع للتداول و الإستھلاك  09دة ویفھم من خلال إستقراء نص الما

 .(17)و سلیما(16)یجب أن یكون منتوجا مضمونا
 فبینت النطاق الذي یتقید بھ المتدخل في تنفیذه لھذا الإلتزام بقولھا : 10أما المادة 

" یتعین على كل متدخل إحترام إلزامیة أمن المنتوج الذي یضعھ للإستھلاك فیما 
 یخص:

 و تركیبتھ و تغلیفھ وشروط تجمیعھ و صیانتھ.ممیزاتھ -
تأثیر المنتوج على المنتوجات الأخرى عند توقع إستعمالھ مع ھذه -

 المنتوجات.
عرض المنتوج و وسمھ و التعلیمات المحتملة الخاصة بإستعمالھ و إتلافھ و -

 كذا كل الإرشادات أو المعلومات الصادرة عن المنتج.
ن لخطر جسیم نتیجة إستعمال المنتوج خاصة فئات المستھلكین المعرضی-

 الأطفال.
 تحدد القواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات عن طریق التنظیم".

ولكي یكون المتدخل الإقتصادي محققا لھذا لإلتزام فعلیھ تنفید كل ما نصت 
و كذلك الإلتزام بما ورد في التنظیم التابع لھذا  10و  09علیھ المادتین 

 الإلتزام, أي بنصوص المرسوم التنفیذي 
, خاصة (18)والذي یتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات 12-203

 اق الإلتزام بأمن المنتوجات بالتفصیل.و أنھ یبین نط
غیر أنھ إستثنى التحف و المنتجات الغذائیة الخام الموجھة للتحویل, و 
المنتجات العتیقة و الأسمدة و الأجھزة الطبیة و الكیمیائیة من المرسوم, بحیث 

 .(19)تخضع لأحكام تشریعیة خاصة
د في النصوص المذكورة وما تجدر الإشارة إلیھ أن تقید المتدخل بجمیع ما ور

 یساعد في تثقیل كفة المستھلك. -وھو لیس بالأمر الصعب-أعلاه
 ثالثا: تقیید المتدخل بإلزامیة مطابقة المنتوجات

أوجب المشرع الجزائري على كل متدخل إحترام الرغبات المشروعة للمستھلك, 
مایتعلق بطبیعة ، منھا (20)وتقدر ھذه الأخیرة بالنظر إلى عدة عوامل و معطیات

المنتوج وصنفھ و منشئھ و ممیزاتھ الأساسیة و تركیبتھ و الأخطار الناجمة عن 
, ومنھا مایتعلق بمصدره و النتائج المرجوة منھ, والممیزاتھ التنظیمیة من (21)إستعمالھ

 .(22)ناحیة تغلیفھ و تاریخ صنعھ و التاریخ الأقصى لإستھلاكھ
للمعطیات السابقة, فإنھ كذلك یتقید بإستجابة كل منتوج إلى إحترام المتدخل  وبالإضافة

یضعھ للإستھلاك للشروط المتضمنة في اللوائح الفنیة و للمتطلبات الصحیة و البیئیة و 
 .(23)السلامة و الأمن
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ویقصد باللائحة الفنیة كل وثیقة تنص على خصائص منتوج ما, أو العملیات وطرق 
 .(24)النظام المطبق علیھا, ویكون إحترامھا إلزامیاالإنتاج المرتبطة بھ بما في ذلك 

ولم یكتف المشرع الجزائري بإیراد النصوص الموجبة للمطابقة, و إنما نص أیضا 
على ضرورة مراقبة مدى إحترام ھذه اللوائح و النظم, ویسمح إستقراء النصوص 

بھا المحترف نفسھ القانونیة بالقول بوجود نوعین من الرقابة, الأولى رقابة ذاتیة یقوم 
 .(25)و الثانیة رقابة إداریة تقوم بھا الجھات الإداریة المختصة وھي مكملة للأولى

من قانون حمایة المستھلك و قمع الغش, لأن من  12وھذه الرقابة إجباریة بنص المادة 

 .(26)خلالھا یتم التأكد من أن ما تم التخطیط لھ ھو ما تم تنفیذه و التقید بھ
 اني: تقیید المتدخل بإلتزامات أثناء و بعد التعاقدالفرع الث

لضمان إعادة التوازن العقدي بین المستھلك و المتدخل لا یكفي تقیید المتدخل 
بإلتزامات قبل التعاقد فقط, بل یجب تدعیمھا بإلتزامات أخرى تكون أثناء و بعد 

أثناء التعاقد و  التعاقد, وھو ماتفطن إلیھ المشرع المشرع الجزائري, ففرض إلتزاما
ھو الإلتزام التعاقدي بالإعلام ( أولا) و إلتزامین بعد التعاقد وھما إلزامیة الضمان 

 (ثانیا) وخدمة مابعد البیع (ثالثا) وھذا تقییدا للمتدخل الإقتصادي.
 أولا: تقیید المتدخل بالإلتزام التعاقدي بالإعلام

تھلاك یبرر تقریر الإلتزام بإعلام إن عدم المساواة في المعرفة بین أطراف عقد الإس
, فمن الطبیعي إذا أن یقید المتدخل بھذا (27)المستھلك على عاتق الطرف الذي یعلم

الإلتزام والذي یشكل إحدى میكانزمات التوازن العقدي المتعلق لیس فقط بالجودة و 
ا یتعلق , فإعلام المستھلك  بكل م(28)السعر و إنما أیضا بإستعمال الشیئ أو المنتوج

, (29)بالمنتوجات محل التعاقد یعد أمرا ھاما, لأنھ یسھم في تعمیق معارفھ و حقوقھ
خاصة وأن المستھلك حین یقدم على إبرام العقد یفتقر حتما إلى البیانات و المعلومات 
الأساسیة التي ترشده إلى تحدید أوصاف محل العقد من سلع أو خدمات, وإلى تقریر 

 .(30)اتھ و مدى كفایتھا لإشباع حاجاتھمدى توافقھا مع رغب
ولھذا أوجب المشرع الجزائري على كل متدخل أن یعلم المستھلك بكل المعلومات 
المتعلقة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد, ویكون ذلك عن طریق الوسم أو وضع 

 .(31)العلامة أو أیة وسیلة أخرى مناسبة
الإشارات أو العلامات أو الممیزات أو والوسم ھو " كل البیانات أو الكتابات أو 

الصور أو التماثیل أو الرموز المرتبطة بالسلعة, تظھر على كل غلاف أو وثیقة أو 
لافتة أو سمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة على طبیعة منتوج 

 (32)مھما كان شكلھا أو سندھا, بغض النظر عن طریقة وضعھا."

رع الجزائري على الوسم مراعاة الصدق والإقتصار على ذكر وقد فرض المش
الحقائق و البیانات المصاحبة للسلع و درجة جودتھا و أوصافھا و المواد الداخلة في 

والذي یحدد الشروط و  378-13من المرسوم التنفیذي  12, فنصت المادة (33)تركیبھا

الإلزامیة لوسم المواد الغذائیة, و  على البیانات (34)الكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك
 والتي نصت على البیانات الإلزامیة لوسم المواد غیر الغذائیة. 38كذا المادة 

بالإظافة إلى الوسم كطریقة لتنفیذ الإلتزام بالإعلام, أقر المشرع الجزائري وضع 
رمز العلامة ومعناھا أن یوضع على التغلیف أو على المنتوج كل علامة أو إشارة أو 

 .(35)أو سمة أو شعار أو صورة أو بیان یحدد میزة خاصة لمنتوج أو یمیزه عن غیره
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 (36)ھذا ویمكن للمتدخل الإقتصادي أن یعلم المستھلك بأیة طریقة أخرى مناسبة.

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري أوجب أن تحرر بیانات الوسم و طریقة 
ضمان المنتوج و كل معلومة أخرى منصوص  الإستخدام و دلیل الإستعمال و شروط

علیھا في التنظیم باللغة العربیة أساسا, وعلى سبیل الإظافة یمكن إستعمال لغة أو عدة 
لغات أخرى سھلة الفھم من المستھلكین و بطریقة مرئیة و مقروءة و متعذر 

 (37)محوھا.

الطریقة الصحیحة ویكون المتدخل الإقتصادي موفي بإلتزامھ بإعلام المستھلك ببیان 
 .(38)لإستعمال المبیع, ووفقا للغرض المخصص من أجلھ و بحسب طبیعتھ

والملاحظ من ھذا الإلتزام أن المشرع الجزائري حاول من خلالھ أن یعید بعض 
 .(39)التوازن إلى العلاقة العقدیة بین طرفي عقد الإستھلاك

 ثانیا: تقیید المتدخل بإلزامیة الضمان
بإلزامیة الضمان و ذلك بعد تسلیم المبیع للمستھلك, وقد نص المشرع یلتزم المتدخل 

الجزائري على ھذا الضمان رغبة منھ في أن تكون الحیازة عن الأشیاء موضوع 
, فلا بد أن یكون ھذا (40)العقود حیازة مقیدة تستجیب للغرض الذي أعد لھ المبیع

 .(41)الأخیر یحقق الغرض الذي قصده المستھلك من شراءه

من قانون حمایة  15و  14و  13وقد نص المشرع على ھذا الضمان في المواد 
الذي یحدد شروط و  327-13المستھلك و قمع الغش و كذا في المرسوم التنفیذي 

, ومن خلال إستقراء ھذه النصوص (42)كیفیات وضع السلع و الخدمات حیز التنفیذ
لال فترة الضمان المحددة, نستنتج أن المشرع الجزائري أوجب على كل متدخل خ

وفي حالة ظھور عیب في المنتوج إستبدالھ أو إرجاع ثمنھ أو تصلیحھ أو تعدیل 
 .(43)الخدمة على نفقتھ طبعا, بل أعتبر ھذا الضمان من النظام العام

إلا أنھ یمكن للمتدخل و لمستھلك إقرار إلتزام تعاقدي آخر یبرم إظافة إلى الضمان 
المتدخل أو ممثلھ لفائدة المستھلك, دون زیادة في التكلفة ویكون  القانوني الذي یقدمھ

 .(44)بمقابل أو مجانا ولا یلغي الإستفادة من الضمان القانوني
, وھو ما أقره المشرع (45)كما أن تجربة المبیع لا تعفي المتدخل من إلتزامھ بالضمان

قمع الغش و المادة  من قانون حمایة المستھلك و 15الجزائري صراحة في نص المادة 

 .327-13من المرسوم  11
والملاحظ من ھذا التقید أنھ ألم بعدة نقاط جوھریة تحمي المستھلك من عدة نواحي, 

 وھو المطلوب تحقیقھ من ھذا الإلتزام المقید للحریة التعاقدیة للمتدخل الإقتصادي.
 ثالثا: تقیید المتدخل بخدمة ما بعد البیع

البیع معنیان,معنى واسع و بمقتضاه تشمل خدمة ما بعد البیع جمیع إن للخدمة ما بعد 
الأداءات المقترحة بعد إبرام العقد, و المتعلقة بالشیئ المبیع مھما كانت طریقة أداءھا 
كتسلیم المبیع بالمنزل أو إصلاحھ او صیانتھ, وبھذا المعنى تعتبر خدمة مابعد البیع 
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أو الإتفاقي, أما المعنى الضیق لخدمة ما بعد البیع جزءا لا یتجزأ من الضمان القانوني 
فینصرف إلى الأداءات التي تكون بمقابل ولا تدخل في ثمن البیع, فیتم مثلا إصلاح 

 .(46)الشیئ المبیع أو صیانتھ بمقابل, وبھذا تتمیز خدمة ما بعد البیع عن الضمان
انون حمایة المستھلك من ق 16وقد نص المشرع الجزائري على ھذه الخدمة في المادة 

 و قمع الغش بقولھ:
"في إطار خدمة ما بعد البیع, وبعد إنقضاء فترة الضمان المحددة عن طریق التنظیم أو 
في كل الحالات التي لا یمكن للضمان أن یلعب دوره, یتعین على المتدخل المعني 

 ضمان صیانة و تصلیح المنتوج المعروض في السوق."
المشرع قید حریة المتدخل حتى بعد إنتھاء فترة الضمان حیث  ویفھم من ھذا النص أن

 ألزمھ بصیانة و تصلیح منتوجھ في كل الحالات التي لا یمكن للضمان أن یلعب دوره.
ولكن المشرع الجزائري لم ینص على أي جزاء یسري على البائع في حالة إخلالھ 

ھاء فترة الضمان فإن ذلك أدى بإلتزامھ بتوفیر نظام خدمة ما بعد البیع, وخاصة بعد إنت
 .(47)بلا شك إلى إفراغ نص المذكرر أعلاه من أیة فائدة عملیة

 المطلب الثاني: التدخل السلبي للمشرع بتقیید الحریة التعاقدیة حمایة للمستھلك
بالإظافة إلى التدخل الإیجابي للمشرع الجزائري بتقیید الحریة التعاقدیة للمتدخل وذلك 

للإلتزامات السابقة الذكر, نجده كذلك تدخل تدخلا سلبیا مفاده حظر عن طریق فرضھ 
جملة من الممارسات تضعف مركز المستھلك أكثر فأكثر, ویعد ھذا الحظر تقییدا 

 لحریة المتدخل الإقتصادي.
وتتمثل ھذه الممارسات المحظورة في الشروط التعسفیة (الفرع الأول) و الإشھار 

 لثاني).الكاذب و المضلل( الفرع ا
 الفرع الأول: حظر الشروط التعسفیة حمایة للمستھلك

إن عدم التناسب الظاھر في المراكز الإقتصادیة بین أطراف العقد أدى إلى سیطرة 
الطرف الأقوى على تحدید بنود العقد  و التحكم في وضع شروط  بالشكل الذي یخدم 

یستطیع حتى مناقشتھ مصالحھ, مھملا بذلك مصالح الطرف الضعیف الذي أصبح لا 
في ھذه الشروط, والتي قد تعتبر تجسیدا صارخا لتعسف الطرف الأقوى, وفي نفس 

 .(48)الوقت إجحافا لمصالح الطرف الضعیف

ولھذه الإعتبارات تدخل المشرع الجزائري لوضع حد لھذه الشروط التعسفیة فعرفھا ( 
نھ تدخل وذلك لأھمیتھا, كما أولا) رغم أنھ كثیرا ما یترك مسألة التعاریف للفقھ ولك

نجده قد ذكر عدة أمثلة عن ھذه الشروط التعسفیة (ثانیا) بل و أقر لجنة كاملة للحد من 
 ھذا التعسف ( ثالثا) و كل ذلك لمصلحة المستھلك.

 أولا: تعریف الشرط التعسفي
عرفھ الفقھ بأنھ ذلك الشرط الذي یترتب علیھ عدم توازن تعاقدي لصالح ذلك الذي 

رضھ على المتعاقد الآخر الذي لا خبرة لھ, أو ذلك المتعاقد الذي وجد في مركز عدم یف
 .(49)المساواة الفنیة أو القانونیة أو الإقتصادیة في مواجھة الطرف الآخر

ونجد المشرع الجزائري قد نص ھو الآخر على تعریف الشرط التعسفي وذلك في 
والذي یحدد القواعد المطبقة  02-04م من القانون رق 03الفقرة الخامسة من المادة 
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, فنص على أن الشرط التعسفي ھو كل بند أو شرط (50)على الممارسات التجاریة
بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأنھ الإخلال الظاھر 

 بالتوازن العقدي, أي التوازن بین حقوق و واجبات أطراف العقد.
ن كل من التعریف الفقھي و القانوني, خاصة و أن ھذا الأخیر جاء ونلاحظ إتفاق بی

 واسعا و واضحا و صریحا و مفصلا.
 

 ثانیا: أمثلة عن الشروط التعسفیة
ومن أمثلة الشروط التعسفیة الإنفراد بحقوق و إمتیازات لصالح المتدخل, وفرض 

قد إذا أخل إلتزامات فوریة على المستھلك, وكذا رفض حق المستھلك في فسخ الع
المتدخل بإلتزام ما, بالإظافة إلى التفرد بتغییر آجال تسلیم السلعة, أو آجال تنفیذ خدمة, 
ومن الأمثلة كذلك تھدید المستھلك بقطع العلاقة التعاقدیة لمجرد رفضھ الخضوع 

 .(51)لشروط تجاریة جدیدة غیر متكافئة
 ثالثا: لجنة البنود التعسفیة
في كل العقود المطبقة من طرف الأعوان الإقتصادیین على  تختص ھذه اللجنة بالبحث

المستھلكین, و البنود ذات الطابع التعسفي, كما یمكنھا القیام بكل الدراسات المتمحورة 
 .(52)حول كیفیة تطبیق العقود إتجاه الطرف الضعیف

وتتكون ھذه اللجنة من خمسة أعضاء دائمین و خمسة أعضاء مستخلفین یتوزعون 
 :(53)تيكمایأ

 ممثلان عن الوزیر المكلف بالتجارة، مختصان في مجال الممارسات التجاریة. -
 ممثلان عن وزیر العدل، مختصان في قانون العقود. -
 ممثلان عن مجلس المنافسة.-
متعاملان إقتصادیان یمثلان الغرفة الجزائریة للتجارة و الصناعة و مؤھلان في -

 مجال قانون لأعمال و العقود.
 ممثلان عن جمعیات حمایة المستھلك مؤھلان في مجال قانون الاعمال و العقود.-

و ما یلاحظ على ھذه اللجنة أنھا تتدخل لصالح المستھلك وتسعى لحمایتھ من تعسف 
 المتدخل الإقتصادي.

وبما أن ھذا الأخیر ھو الطرف الأقوى في العقد فإن مثل ھكذا تدخل سیكون في غیر 
ریتھ في التعامل, خاصة في ظل الأخذ بالمفھوم الواسع للشرط مصلحتھ و ستقید ح

 .(54)التعسفي
 الفرع الثاني: حظر الإشھار الكاذب أو المضلل حمایة للمستھلك

إستكمالا لتنویر إرادة المستھلك و تحقیقا لحمایتھ حرص المشرع على منع تضلیلھ من 
المستھلك یتعامل مع سلع خلال حظر الإشھار الكاذب أو المضلل, فھذا الأخیر یجعل 

 .(55)أو خدمات ھو لیس بحاجة إلیھا أو من شأنھا أن تلحق بھ ضررا

ویجب التنبیھ إلى أن المشرع الجزائري لم یحظر الإشھار التجاري بل حظر الإشھار 
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الكاذب و المضلل و سیتم تعریفھ (أولا) و بیان محلھ (ثانیا) وكذا التطرق إلى 
 بالإشھار (ثالثا).الإلتزامات المتعلقة 

 أولا: تعریف الإشھار الكاذب أو المضلل
عرف الفقھ الإعلان الكاذب بقولھ: یكون الإعلان كاذبا منذ اللحظة التي لا تتطابق فیھا 
الرسالة الإعلانیة التي یتضمنھا مع واقع السلعة أو الخدمة المعلن عنھا, أما الإعلان 

ن من شأنھ خداع المستھلك أو یمكن أن المضلل فعرفھ بأنھ ذلك الإعلان الذي یكو
یؤدي إلى ذلك, وعلى ذلك یقع الإعلان المضلل في نقطة تقع بین الإعلان الصادق و 

 .(56)الإعلان الكاذب
والملاحظ أن الإعلان الكاذب یؤدي إلى التضلیل و التضلیل یكون بالكذب ھما وجھان 

 لعملة واحدة.
 ثانیا: محل الكذب أو التضلیل 

محل الكذب أو التضلیل بالسلعة ذاتھا أو الخدمة ذاتھا, وقد یقع على عناصر قد یتصل 
خارجیة أو مستقلة عن السلعة أو الخدمة, ویتعلق بذات السلعة أو الخدمة إذا إنصب 
على وجودھما أو طبیعتھما أي حقیقتھما أو نوعھما أو خصائصھما الجوھریة أو 

بعناصر خارجیة عن السلعة أو الخدمة,  , وقد یتعلق الكذب أو التضلیل(57)فائدتھما

ویقصد بھذه العناصر كل الإعتبارات التي تحیط بالسلعة أو الخدمة محل الإعلان دون 
أن تكون داخلة في تكوینھا أو متعلقة بمادتھا و طبیعتھا, ویكون لھا تأثیر كبیر في 

الباعث على قرار المستھلك بالتعاقد, ومن ھذه العناصر طریقة التعاقد و شروطھ, و 
 .(58)عرض السلعة أو الخدمة وكذا ثمنھا
 ثالثا: الإلتزمات المتعلقة بالإشھار

-91و (59)101-91نص المشرع الجزائري بموجب المرسومین التنفیذیین 

على الإلتزامات المتعلقة بالإشھار, وقد تبنى من خلالھا معظم المبادئ العامة (60)103

المرعیة في مجال الإعلان تحت عنوان أخلاقیات  الواردة في مدونة القواعد الدولیة
 .(61)المھنة, مستھدفا من وراء ذلك إیجاد نوع من الإنضباط الذاتي

على الإلتزامات المتعلقة بالإشھار في الفصل الخامس,  101-91وقد نص المرسوم 

 فنص على ذلك في فصلھ الرابع, و من ھذه الإلتزامات: 103-91أما المرسوم    
ن یكون محتوى البلاغات الإشھاریة مطابقا لمقتضیات الصدق و اللباقة و وجوب أ-

ویقابلھا في  101-91من المرسوم  38إحترام الأشخاص, وھو ما نص علیھ المادة 

 .103-91من المرسوم   37ذلك نص المادة 

وجوب أن تكون البلاغات الإشھاریة خالیة من جمیع أشكال التمییز العنصري أو -
 .(62)مشاھد العنف أو من عناصر من شنھا أن تثیر الرعب الجنسي ومن

وجوب أن لا تتضمن البلاغات الإشھاریة من أي عنصر من شأنھ المساس بالقناعات -
 .(63)الدینیة أو الفلسفیة أو السیاسیة لدى المشاھدین

وجوب وضع تصور للإشھار في إطار إحترام مصالح المستھلكین ولا یجب -
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 .(64)تضلیلھم
لاحظ من ھذا الإعلان  الكاذب أو المضلل أنھ یمثل إفسادا لإختیار المستھلكین و والم

تأثیره سلبیا علیھم, وھو مایلحق بھم ضرر محقق, لأجل ذلك تدخل المشرع لحمایة 
المستھلك من الوقوع في براثن الخدیعة و حظر الإعلان الذي من شأنھ تضلیل ھذا 

 .(65)الطرف الضعیف

ھذا الإعلان الكاذب و المضلل إلا أنھ لم یحضى من المشرع وبالرغم من خطورة 
 .(66)الجزائري بأي تنظیم خاص

 
 خاتمة:

بناء على نصوص المواد ماإرتبط منھا بقانون حمایة المستھلك و قمع الغش و 
النصوص التنظیمیة التابعة لھ, یظھر جلیا التدخل الإیجابي و السلبي للمشرع 

 التعاقدیة للمتدخل الإقتصادي.الجزائري بتقیید الحریة 
والملاحظ من التدخل الإیجابي أن المشرع أوجب على كل متدخل التقید بإلتزامات 

قبل -لایمكن التملص منھا, كالتقید بإلزامیة النظافة و السلامة و الأمن و المطابقة
ما التدخل أ -بعد التعاقد-و الضمان و خدمة مابعد البیع -أثناء التعاقد-و الإعلام -التعاقد

السلبي للمشرع فقد كان بحظره لجملة من الممارسات تقید حریة المتدخل في التعامل, 
كالشروط التعسفیة و الإشھار الكاذب أو المضلل, وكل ھذا من أجل إعادة التوازن 

 العقدي المفقود و المختل بین طرفي عقد الإستھلاك.
بإلتزام أو حظر إلا و أثقلت كفة و قد أظھرت الدراسة أنھ كل ما تقید المتدخل 

المستھلك و أعید جزء من التوازن المختل, ذلك أن كلا من التدخل الإیجابي و السلبي 
یلمان بنقاط جوھریة تساھم في إعادة التوازن المفقود و لكنھما لا یحققان مفھوم 

زامات التوازن الكامل في المعرفة, ویبقى المستھلك في حاجة إلى حمایة مادامت الإلت
 و الممارسات المحضورة یتخللھا نقص.

وفي ھذا المقام كان لزاما أن نوصي بضرورة تقریر جزاء یسري على المتدخل في 
حالة إخلالھ بإلتزام خدمة ما بعد البیع, ذلك أنھ لا یوجد نص یعاقب المتدخل 

تأدیتھ, الإقتصادي في حالة عدم إحترامھ لھذا الإلتزام, مایجعل ھذا الأخیر یتھاون في 
بالإظافة إلى ضرورة وضع تنظیم خاص للإشھار الكاذب أو المضلل, فالبرغم من 

 خطورتھ إلا أن المشرع الجزائري لم ینص على تنظیمھ بأي تنظیم خاص.
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 الھوامش:

, یتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش , 2009فیفري لسنة  25،المؤرخ في  03-09القانون رقم (1)-
 .2009/مارس/08مؤرخة في  15ج رعدد 

أبریل  11المؤرخ في  140-17من المرسوم التنفیذي رقم  03أنظر الفقرة الثانیة من المادة  (2)-
یحدد شروط النظافة و النظافة الصحیة أثناء عملیة وضع المواد الغذائیة للإستھلاك البشري ج  2017

 . 2017أبریل  16الصادرة في  24ر العدد 
 .نفسھمن القانون  06أنظر المادة  (3)-
المتعلق  2009فیفري 25المؤرخ في  03_09أ.د زاھیة حوریة سي یوسف,دراسة قانون رقم(4)-

 .43 ص 2017بحمایة المستھلك و قمع الغش, دار ھومھ, الجزائر 
یتعلق بشروط الصحة المطلوبة  1991فیفري 23المؤرخ في  53-91المرسوم التنفیذي رقم  (5)-

 (ملغى) .1991فیفري  27الصادرة في  09عند عملیة عرض الأغذیة للإستھلاك, ج ر العدد 
 من القانون نفسھ. 04أنظر المادة  (6)-
لشروط و الكیفیات المطبقة یحدد ا 2015یونیو  25المؤرخ في  172-15المرسوم التنفیذي رقم (7)-

 . 2015یولیو  8الصادرة في  37في مجال الخصائص المیكروبیولوجیة للمواد الغذائیة, ج ر عدد 
 من القانون نفسھ. 5أنظر المادة (8)-
یحدد الشروط و  2014دیسمبر  15المؤرخ في  366-14من المرسوم التفیذي رقم  03المادة  (9)-

 25الصادرة في  74لملوثات المسموح بھا في المواد الغذائیة, ج ر عدد الكیفیات المطبقة في مجال ا
 .2014دیسمبر 
 نفسھ. 366-14من المرسوم  03من المادة  08أنظر الفقرة  (10)-
 . نفسھمن القانون  07أنظر المادة  (11)-
یحدد كیفیات ضبط المواصفات  2004جویلیة  28المؤرخ في  210-04المرسوم التنفیذي (12)-

 47لتقنیة للمغلفات المخصصة لإحتواء مواد غذائیة مباشرة أو أشیاء مخصصة للأطفال ج ر عدد ا
 . 2004جویلیة  28الصادرة في 

یتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس  1991جانفي  19المؤرخ في  04-91المرسوم التنفیذي رقم (13)-
 .1991جانفي  19في الصادرة  04الأغذیة و مستحضرات تنظیف ھذه المواد, ج ر عدد 

 السابقمن القانون  08أنظر المادة (14)-
المحد لشروط وكیفیات إستعمال  2012ماي  15الؤرخ في  214-12المرسوم التنفیذي رقم (15)-

 16الصادرة في  30المضافات الغذائیة في المواد الغذائیة الموجھة للإستھلاك البشري, ج ر عدد 
 . 2012ماي 

 من القانون نفسھ. 03من المادة  12التفصیل حول المنتوج المضمون أنظر الفقرة لمزید من (16)-
 من القانون نفسھ . 03من المادة  11لمزید من التفصیل حول المنتوج السلیم أنظر الفقرة (17)-
یتعلق بالقواعد المطبقة في مجال  2012ماي  06المؤرخ في  203-12المرسوم التنفیذي رقم (18)-

 . 2012ماي  06الصادرة في  28جات, ج ر عدد أمن المنتو
 من المرسوم نفسھ. 03أنظر المادة  (19)-
د.محمد بودالي, حمایة المستھلك في القانون المقارن دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي, دار  (20)-

 283ص  2006الكتاب الحدیث,الجزاىر 
 .نفسھمن القانون  11من المادة  01أنظر الفقرة  (21)-
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ج ر  2018جوان  10المؤرخ في  09-18من القانون رقم  11من المادة  02أنظر الفقرة  (22)-
 25،المؤرخ في  03-09القانون رقم والذي یعدل ویتمم  2018جوان  13الصادرة في  35عدد 

مؤرخة في  15تعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش , ج رعدد الم, 2009فیفري لسنة 
 .2009/مارس/08

 من القانون السابق. 03من المادة  18ظر الفقرة أن (23)-
ج ر عدد  2016جوان  19المؤرخ في  04-16من القانون رقم   2من المادة  7أنظر الفقرة (24)-

 2004جوان  23المؤرخ في 04-04المعدل والمتمم للقانون رقم   2016جوان  22الصادرة في  37
 .2004وان ج 23الصادرة في  41والمتعلق بالتقییس ج ر عدد 

 .287د.محمد بودالي, المرجع السابق ص (25)-
ص  2015د. أسامة خیري, الرقابة و حمایة المستھلك, دار الرایة للنشر و التوزیع, الأردن (26)-

131. 
د. عبد المنعم موسى إبراھیم, حمایة المستھلك, دراسة مقارنة, منشورات الحلبي الحقوقیة, (27)-
 .372 ص 2007لبنان 

د. محمد بودالي, الإلتزام بالنصیحة في نطاق عقود الخدمات, دراسة مقارنة,دار الفجر للنشر و (28)-
 .06ص , 2005التوزیع,
فبرایر  25المؤرخ في  03-09د. إبراھیم بن داود, قانون حمایة المستھلك, وفق أحكام القانون (29)-
 .84و  83ص  2013, الجزائر المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش, دار الكتاب الحدیث 2009
 .35د. عبد المنعم موسى إبراھیم المرجع نفسھ ص  (30)-
 نفسھ 03-09من القانون  17أنظر المادة  (31)-
 من القانون نفسھ . 03من المادة  04أنظر الفقرة (32)-
في علي بولحیة بن بوخمیس, القواعد العامة لحمایة المستھلك و المسؤولیة المترتبة عنھا (33)-

 .56ص ,2000التشریع الجزائري, دار الھدى, عین ملیلة, الجزائر
الذي یحدد شروط و الكیفیة  2013نوفمبر  09المؤرخ في  378-13المرسوم التنفیذي رقم (34)-

 .2013نوفمبر  18الصادر في  58المتعلقة بإعلام المستھلك ج ر العدد 
 السابق . 378-13من المرسوم  18من المادة  18أنظر الفقرة (35)-
 السابق . 03-09من القانون  17أنظر المادة  (36)-
 من القانون نفسھ . 18أنظر المادة (37)-
د.سھ نكھ ر علي رسول, حمایة المستھلك وأحكامھ, دراسة مقارنة, دار الفكر الجامعي, (38)-

 .133ص 2016الإسكندریة
د. فاتن حسین حوى, الوجیز في قانون حمایة المستھلك, منشورات الحلبي الحقوقیة, لبنان (39)-
 .60ص 2012
ص 2009، دار الخلدونیة، الجزائر1. سلیم سعداوي، حمایة المستھلك الجزائر نمودجا، ط أ(40)-

38. 
القواعد العامة د. أشرف محمد رزق قاید, حمایة المستھلك, دراسة في قوانین حمایة المستھلك و(41)-

 .223ص2015في القانون المدني, مركز الدراسات العربیة للنشر و التوزیع, مصر 
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یحد شروط و كیفیات وضع ضمان  2013سبتمبر 26المؤرخ في 327-13المرسوم التنیفیذي  (42)-
 . 2013سبتمبر  26الصادرة في  49السلع و الخدمات حیز التنفیذ, ج ر العدد 

 .نفسھ 03-09من القانون  13أنظر المادة (43)-
 من المرسوم نفسھ. 14و  3أنظر المادتین (44)-
أ. ھدى تریكي, الحمایة المدنیة الإجرائیة للمستھلك, دراسة مقارنة, المركز القومي للإصدارات (45)-

 .53ص 2017القانونیة,الطبعة الأولى القاھرة, 
 .386ن, المرجع السابق ص د.محمد بودالي, حمایة المستھلك في القانون المقار(46)-
 .387د.محمد بودالي, حمایة المستھلك في القانون المقارن, المرجع السابق ص(47)-
د. إبراھیم عبد العزیز داود,حمایة المستھلك في مواجھة الشروط التعسفیة, دراسة تحلیلیة (48)-

 2014دیة الإسكندریة مقارنة في ضوء نظریتي عقود الإذعان و عقود الإستھلاك, دار الجامعة الجدی
 .9و  8ص 

د. عمر محمد عبد الباقي, الحمایة العقدیة للمستھلك, دراسة مقارنة بین الشریعة و القانون, (49)-
 .402ص2004منشأة المعارف, 

یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة,  2004جوان 23الوؤرخ في  02-04القانون (50)-
أوت  15المؤرخ في  06-10معدل و متمم بالقانون رقم  2004وانج 27الصادرة في  41ج رعدد 

  2010أوت18الصادرة في 46ج رعدد  2010
 السابق. 02-04من القانون  29أنظر المادة (51)-
یحدد  2006سبتمبر  10المؤرخ في  306-06من المرسوم التنفیذي رقم  07أنظر المادة (52)-

الأعوان الإقتصادین و المستھلكین و البنود التي تعتبر تعسفیة, العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین 
 .2006سبتمبر  11الصادرة في  56ج ر عدد 

 07ج ر عدد  2008فیفري  3المؤرخ في  44-08من المرسوم التنفیذي رقم  08أنظر المادة  (53)-
سبتمبر  10المؤرخ في  306-06والمعدل للمرسوم التنفیذي رقم  2008فیفري  10الصادرة في 

الذي یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الإقتصادین و المستھلكین و البنود  2006
 .2006سبتمبر  11الصادرة في  56التي تعتبر تعسفیة, ج ر عدد 

أ. أكرم محمد حسین التمیمي,التنظیم القانوني للمھني, دراسة مقارنة في نطاق الأعمال (54)-
 .59ص  2010رات الحلبي الحقوقیة, لبنان التجاریة, منشو

 د. مصطفى أحمد أبو عمرو,موجز أحكام قانون حمایة المستھلك, منشورات الحلبي الحقوقیة,(55)-
 .173ص 2011 لبنان

منى أبو بكر الصدیق, الإلتزام بإعلام المستھلك عن المنتجات, دار الجامعة الجدیدة, د. (56)-
 .151و  148,ص2013الإسكندریة ,

. السید محمد السید عمران,حمایة المستھلك أثناء تكوین العقد, دراسة مقترنة مع دراسة د(57)-
 2003تحلیلیة و تطبیقیة لنصوص الخاصة بحمایة المستھلك, الدار الجامعیة للطباعة و النشر بیروت 

 .107ص 
 .149, المرجع السابق ص د. عمر محمد عبد الباقي(58)-
, یتضمن منح إمتیاز عن الأملاك 1991أفریل  20المؤرخ في  101-91رقم المرسوم التفیذي (59)-

الوطنیة و الصلاحیات و الأعمال المرتبطة بالخدمة العمومیة للتلفزیون إلى المؤسسة العمومیة 
 1991أفریل   24الصادرة في  19للتلفزیون, ج ر عدد 
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یتضمن منح إمتیاز عن الأملاك  1991أفریل 20المؤرخ في  103-91المرسوم التنفیذي رقم (60)-
الوطنیة و الصلاحیات و الاعمال المرتیطة بالبث الإذاعي السمعي إلى المؤسسة العمومیة للإضاعات 

 1991أفریل  24الصادرة في  19المسموعة, ج لا عدد 
 .189د.محمد بودالي, حمایة المستھلك في القانون المقارن المرجع السابق ص (61)-
 .نفسھ 103-91من المرسوم  38السابق و المادة  101-91من المرسوم  39ة أنظر الماد (62)-
 نفسھ. 103-91من المرسوم  39نفسھ و المادة  101-91من المرسوم  40أنظر المادة   (63)-
 نفسھ. 101-91من المرسوم  41أنظر المادة  (64)-
و الصناعي, دراسة مقارنة, د. عبد الله حسین على محمود, حمایة المستھلك من الغش التجاري (65)-

 .96ص  2002دار النھضة العربیة, القاھرة, 
 .190ص  نفسھد.محمد بودالي, حمایة المستھلك في القانون, المرجع (66)-

 
 قائمة المراجع:   
 

 أولا: النصوص القانونیة
  2016جوان  22الصادرة في  37ج ر عدد  2016جوان  19المؤرخ في  04-16القانون رقم   -1

 41والمتعلق بالتقییس ج ر عدد  2004جوان  23المؤرخ في 04-04المعدل والمتمم للقانون رقم 
 .2004جوان  23الصادرة في 

یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة, ج  2004جوان 23الوؤرخ في  02-04القانون  -2
أوت  15المؤرخ في  06-10معدل و متمم بالقانون رقم  2004جوان 27الصادرة في  41رعدد 
 .2010أوت18الصادرة في 46ج رعدد  2010

, یتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش , 2009فیفري لسنة  25،المؤرخ في  03-09القانون رقم  -3
 .2009/مارس/08مؤرخة في  15ج رعدد 

 2018جوان  13الصادرة في  35ج ر عدد  2018جوان  10المؤرخ في  09-18القانون رقم  -4
 03-09القانون رقم ذي یعدل ویتمم وال

 
 ثانیا: النصوص التنظیمیة

یتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس  1991جانفي  19المؤرخ في  04-91المرسوم التنفیذي رقم  -1
 .1991جانفي  19الصادرة في  04الأغذیة و مستحضرات تنظیف ھذه المواد, ج ر عدد 

یتعلق بشروط الصحة المطلوبة عند  1991فیفري 23المؤرخ في  53-91المرسوم التنفیذي رقم  -2
 (ملغى) .1991فیفري  27الصادرة في  09عملیة عرض الأغذیة للإستھلاك, ج ر العدد 

, یتضمن منح إمتیاز عن الأملاك 1991أفریل  20المؤرخ في  101-91المرسوم التفیذي رقم  -3
ة للتلفزیون إلى المؤسسة العمومیة الوطنیة و الصلاحیات و الأعمال المرتبطة بالخدمة العمومی

 .1991أفریل   24الصادرة في  19للتلفزیون, ج ر عدد 
یتضمن منح إمتیاز عن الأملاك  1991أفریل 20المؤرخ في  103-91المرسوم التنفیذي رقم  -4

الوطنیة و الصلاحیات و الاعمال المرتیطة بالبث الإذاعي السمعي إلى المؤسسة العمومیة للإضاعات 
 .1991أفریل  24الصادرة في  19مسموعة, ج لا عدد ال
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یحدد كیفیات ضبط المواصفات التقنیة  2004جویلیة  28المؤرخ في  210-04المرسوم التنفیذي  -5
الصادرة  47للمغلفات المخصصة لإحتواء مواد غذائیة مباشرة أو أشیاء مخصصة للأطفال ج ر عدد 

 . 2004جویلیة  28في 
یحدد العناصر الأساسیة للعقود  2006سبتمبر  10المؤرخ في  306-06ي رقم المرسوم التنفیذ -6

الصادرة في  56المبرمة بین الأعوان الإقتصادین و المستھلكین و البنود التي تعتبر تعسفیة, ج ر عدد 
 . 2006سبتمبر  11
فیفري  10الصادرة في  07ج ر عدد  2008فیفري  3المؤرخ في  44-08المرسوم التنفیذي رقم  -7

 306-06والمعدل للمرسوم التنفیذي رقم  2008
یتعلق بالقواعد المطبقة في مجال  2012ماي  06المؤرخ في  203-12المرسوم التنفیذي رقم  -8

 . 2012ماي  06الصادرة في  28أمن المنتوجات, ج ر عدد 
إستعمال المحد لشروط وكیفیات  2012ماي  15الؤرخ في  214-12المرسوم التنفیذي رقم  -9

 16الصادرة في  30المضافات الغذائیة في المواد الغذائیة الموجھة للإستھلاك البشري, ج ر عدد 
 . 2012ماي 
یحد شروط و كیفیات وضع ضمان  2013سبتمبر 26المؤرخ في 327-13المرسوم التنیفیذي  -10

 . 2013سبتمبر  26الصادرة في  49السلع و الخدمات حیز التنفیذ, ج ر العدد 
الذي یحدد شروط و الكیفیة  2013نوفمبر  09المؤرخ في  378-13المرسوم التنفیذي رقم  -11

 .2013نوفمبر  18الصادر في  58المتعلقة بإعلام المستھلك ج ر العدد 
یحدد الشروط و الكیفیات  2014دیسمبر  15المؤرخ في  366-14المرسوم التفیذي رقم  -12

دیسمبر  25الصادرة في  74ح بھا في المواد الغذائیة, ج ر عدد المطبقة في مجال الملوثات المسمو
2014. 

یحدد الشروط و الكیفیات المطبقة  2015یونیو  25المؤرخ في  172-15المرسوم التنفیذي رقم  -13
 . 2015یولیو  8الصادرة في  37في مجال الخصائص المیكروبیولوجیة للمواد الغذائیة, ج ر عدد 

یحدد شروط النظافة و النظافة  2017أبریل  11المؤرخ في  140-17ي رقم المرسوم التنفیذ -14
أبریل  16الصادرة في  24الصحیة أثناء عملیة وضع المواد الغذائیة للإستھلاك البشري ج ر العدد 

2017 . 
 

 ثالثا: الكتب
سة تحلیلیة و د.السید محمد السید عمران,حمایة المستھلك أثناء تكوین العقد, دراسة مقترنة مع درا -1

 .2003تطبیقیة لنصوص الخاصة بحمایة المستھلك, الدار الجامعیة للطباعة و النشر بیروت 
أ. أكرم محمد حسین التمیمي,التنظیم القانوني للمھني, دراسة مقارنة في نطاق الأعمال التجاریة, -2

 . 2010منشورات الحلبي الحقوقیة, لبنان 
 2015المستھلك, دار الرایة للنشر و التوزیع, الأردن  د. أسامة خیري, الرقابة و حمایة-3
د. أشرف محمد رزق قاید, حمایة المستھلك, دراسة في قوانین حمایة المستھلك والقواعد العامة في  -4

 .2015القانون المدني, مركز الدراسات العربیة للنشر و التوزیع, مصر 
فبرایر  25المؤرخ في  03-09أحكام القانون  د. إبراھیم بن داود, قانون حمایة المستھلك, وفق -5

 .2013المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش, دار الكتاب الحدیث, الجزائر  2009
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د. إبراھیم عبد العزیز داود,حمایة المستھلك في مواجھة الشروط التعسفیة, دراسة تحلیلیة مقارنة  -6
 .2014الجامعة الجدیدیة الإسكندریة  في ضوء نظریتي عقود الإذعان و عقود الإستھلاك, دار

أ. ھدى تریكي, الحمایة المدنیة الإجرائیة للمستھلك, دراسة مقارنة, المركز القومي للإصدارات  -7
 .2017القانونیة,الطبعة الأولى القاھرة, 

المتعلق  2009فیفري 25المؤرخ في  03_09أ.د زاھیة حوریة سي یوسف,دراسة قانون رقم -8
 .2017ھلك و قمع الغش, دار ھومھ, الجزائر بحمایة المست

د. محمد بودالي, الإلتزام بالنصیحة في نطاق عقود الخدمات, دراسة مقارنة,دار الفجر للنشر و  -9
 .2005التوزیع,

 .2006، حمایة المستھلك في القانون المقارن، دار الكتاب الحدبث، الجزائر، د. محمد بودالي,  -10
 عمرو,موجز أحكام قانون حمایة المستھلك, منشورات الحلبي الحقوقیة, د. مصطفى أحمد أبو -11

 .2011 لبنان
, منى أبو بكر الصدیق, الإلتزام بإعلام المستھلك عن المنتجات, دار الجامعة الجدیدة, الإسكندریة -12

2013. 
 .2009، دار الخلدونیة، الجزائر1أ. سلیم سعداوي، حمایة المستھلك الجزائر نمودجا، ط  -13
د.سھ نكھ ر علي رسول, حمایة المستھلك وأحكامھ, دراسة مقارنة, دار الفكر الجامعي,  -14

 .2016الإسكندریة
عنھا في التشریع  علي بولحیة بن بوخمیس, القواعد العامة لحمایة المستھلك و المسؤولیة المترتبة -15

 .2000الجزائري, دار الھدى, عین ملیلة, الجزائر
د. عبد الله حسین على محمود, حمایة المستھلك من الغش التجاري و الصناعي, دراسة مقارنة,  -16

 .2002دار النھضة العربیة, القاھرة, 
الشریعة و القانون, منشأة د. عمر محمد عبد الباقي, الحمایة العقدیة للمستھلك, دراسة مقارنة بین  -17

 .2004المعارف, 
د. عبد المنعم موسى إبراھیم, حمایة المستھلك, دراسة مقارنة, منشورات الحلبي الحقوقیة, لبنان  -18

2007. 
د. فاتن حسین حوى, الوجیز في قانون حمایة المستھلك, منشورات الحلبي الحقوقیة, لبنان  -19

2012. 
 

 
 
 


	ملخص

